كان كلامنا المتقدم في أن الماهيات المختلفة التي نصفها بالصحة والفساد، هذه الماهيات لوحظ فيها في الأعم الأغلب وجود ارتباط بين أجزائها، وهذا الارتباط داخل تحت حيز الطلب، بمعنى أن الشارع أو العرف يريدان هذه الأجزاء بتمامها من حيث ارتباط بعضها مع بعضها الآخر، فالشارع يريد الصلاة ذات الأجزاء المتعددة، وهكذا أيضاً العرف والشارع يريدان العقد بالكيفية المنظورة.
ثم قلنا: إن بعض الأمور يشكل الوصف بالصحة والفساد وجها من وجوهها، فنحن نصف الصلاة بالصحيحة باعتبار أن الصحة هي الوجه لهذه الماهية المطلوبة على نسق الكيفية الخاصة، وأيضاً العقد والإيقاع كذلك، ثم أوردنا أن بعض الأمور قد لا يصح وصفها بالصحة والفاسد بادئ ذي بدء، مثل القتل الموجب للقصاص، لأنه غير مطلوب أصلاً القتل، لكن إذا تحقق القتل وجب القصاص إن لم يعفُ الولي، وهكذا أيضاً الرضاع الموجب للحرمة.

 بعد ذلك أوردنا بعض الأمور، مثل قلنا: النذر، النذر ما ندري على بعض الوجوه يكون أشبه بالمعاملة، مثل إذا قلنا إن النذر تمليك المنذور للحق تبارك وتعالى، وليس هو مجرد التزام من لدن الناذر، أيضا قلنا بعض الأمور، هذه يصح وصفه بالصحة والفساد، لأنه يصير أشبه بالعقد، عندنا بعض الأمور ـ إذا صح التعبيرـ لها حقيقة، ومن حيث النظر إلى حقيقتها قابلة للاتصاف بالصحة والفساد، مثل الظهار، عندما يقول المظاهر لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، هذا الأمر ماذا قلنا؟ قلنا المفروض أن يصح أن يوصف بالصحة والفساد، لأنه له حقيقة، ولكن الشارع المقدس قال إن الظهار أصلاً لا يقع، ولكن من ظاهر عليه عقوبة، الشارع جعل عليه جزاء وعقوبة، فهناك شيء في ظاهره قابل للاتصاف، ولكن مع ذلك الشارع ما رأى أنه يتصف بالصحة تارة وبالفساد تارة أخرى، بل قال هذا لا يقع مطلقاً، وعلى من ظاهر ماذا؟ نعم من ظاهر عليه العقاب.
وألحقنا بالظهار الإيلاء، الذي قلنا القسم على عدم وطء الزوجة مدة طويلة من أجل الإضرار بها، هذا أشبه بالطلاق في الحقيقة، ولكن مع ذلك، يعني الشارع المقدس ماذا قال في الإيلاء؟ قال: يلزم من أقسم بالله على ترك وطء زوجته فوق المدة المحددة من لدن الشارع مثلاً أكثر من أربعة أشهر، وكان قصده الإضرار بها، يلزم بالتكفير، وإذا لم يكفر يضيق عليه...

...

يضيق عليه يعني في المأكل والملبس من قبل الشارع المقدس، يعني كأنه يحجز، ويضيق عليه إلى أنه ماذا؟ 

.....

عاد هذه التفصيلات هذه يا طويل العمر، يضيق عليه...

يعني حتى يقول، يؤوب إلى رشده ويثوب إلى جادة الصواب، هكذا يعني...

كان هذا هو خلاصة لما تقدم، كلامنا اليوم في التتميم، ما عندنا شيء جديد غير تتميم المطلب...

تتذكرون أننا فيما تقدم أشرنا إلى هذا المطلب أيضاً إشارة مقتضبة،خلاصة هذه الإشارة كالتالي: بعض الأمور التي استشكلنا في وصفها بالصحة والفساد، لأنها غير مطلوبة، صح هي لو تحققت يترتب عليها أثر كالقتل، كالضمان، كالحرمة في الرضاع مثلاً، كالكفارة في اليمين، بناء على أنها مجرد التزام يعني...

عدم وصفنا لهذه الأمور بالصحة والفساد، التعبير أن هذا لا يوصف هذا الظهار، وتلك اليمين بأنها يمين فاسدة مثلاً، وهذا الرضاع رضاع فاسد، والقتل قتل فاسد، أو قتل صحيح، قلنا لايقال، عدم القول ليس معنى أنه لا يترتب عليه الأثر؟ لا، الآثار المترتبة على هذه الأمور تترتب، وقد مر علينا، ماذا الذي مر علينا؟ بأن القاعدة ارتكازية، وكونها من القواعد الارتكازية لدى العرف يكون لها قوة ومتانة بحيث تشمل قاعدة الصحة تعم تستوعب في فعل الغير، حتى الأمور التي لا توصف بالصحة، يعني تكون مفردات وجزئيات مشمولة لقاعدة الصحة في المعنى، يعني ظاهراً ما نصف أن هذا القتل صحيح وذاك القتل فاسد، بس معنى الصحة والفساد ينطبقان على القتلين المختلفين، لأن ذاك قتل أدى إلى جرح المقتول، فما فيه قصاص، وإنما فيه ماذا؟ يعني أخذ ما جعله الشارع حقاً للمجروح...

أما القتل الذي أدى إلى إزهاق الروح هذا الذي يترتب عليه القصاص، وهكذا مثلاً الحنث باليمين، يترتب عليه الكفارة، ونقول هذا نعم أقسم، وبالتالي عليه إذا لم يبرّ بيمينه أن يخرج كفارة، يعني هذا أثر بالتالي يترتب...

إن قلت: بما أن هذه الأمور لا توصف، وذاك أيضاً أتلف مال الغير، تالي عليه الضمان، كيف يترتب عليه الضمان والحال أن الإتلاف لا يوصف بالصحة والفساد؟ نقول نعم، لا يوصفان تلفظاً، ولكن في المعنى، لأن القاعدة الارتكازية تشمل هذه الموارد المختلفة، يعني بعبارة أخرى: تكون هذه الموارد المختلفة التي لا نصفها بالصحة والفساد مندرجة بالمعنى، وهي مفردات مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، كأنها أجزاء داخلة في حيز الطلب، هي ليست أجزاء، ليست مراد، يقول لك اقتل حتى يترتب عليك، لا، ما فيه هذا الحكي...

بناءً على ذلك راح يتبين لنا شيء، ما هو هذا الشيء؟ مثلا في مثل اليمين، إذا قلنا إنه قلنا على أحد التقديرين بمثابة تمليك، والتقدير الآخر بمثابة مجرد التزام من لدن صاحب اليمين، ومع ذلك قلنا يترتب عليها الأثر، طيب واحد ههنا نعم، أقسم، تدرون القسم في كل يعني البلدان المختلفة، القسم يحدث كثيراً، والله ووالله، وبعد أكثره كذب، بس أيضاً فيه كثير منه القسم، ما يريد القسم هذا الذي معتبر شرعاً، وهذا الذي منهي عنه (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) في القرآن الكريم، يعني وأنت في كل شيء ستبيع وستشتري وبتسوي وكذا، والله والله، المسألة هذه إذا واحد أقسم لأن القسم نستطيع أن نقول على قسمين: 
القسم الأول: أن هناك ظهوراً حالياً لصاحب اليمين على أنه أقسم من أجل أن يملك الحق تبارك وتعالى ذلك الأمر المقسم عليه، فواضح لو لم يفِ بما أقسم على أن يملكه لله، نقول هذا حنف في يمينه، لم يبرّ بيمينه، لكن ما نقدر نقول فيمن أقسم أنه مثل العقد عندما يحث إيجاب وقبول، بعت، قال الطرف المقابل اشتريت، نقول خلاص هذا عقد قد تم ويجب الوفاء به، لماذا لانقدر؟ لما أوردناه، بأن بعض الأمور ظاهر الحال فيها بادئ ذي بدء أنها مقصودة ولم تصدر كما هي إلا ليترتب عليها الأثر، بس بعض الأمور الأخرى لا، يعني هي غير مقصودة، منها اليمين، اليمين عادة هذا صاحب اليمين في الأعم الأغلب لا يقصد أن يقسم بالله...

....

نعم هو لغو، أكثره لغو، فما نقدر نرتب الأثر ونقول حنث بيمينه إلا إذا استعلمنا أو ظهر من خلال حاله أنه بصدد القسم الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، فهناك أمور آثارها تترتب عليها مباشرة ـ إذا صح التعبيرـ وهناك أمور أخر يظهر أنه لا يترتب عليها الأثر إلا إذا علمنا من خلال ظاهر حال صاحب اليمين أنه قصده، قاصد لهذا اليمين.

هذا المطلب أيضاً الذي أوردناه نحن في قاعدة الصحة في فعل الغير، أن قاعدة الصحة في فعل الغير، الصحة والفساد وصفان يجريان للماهيات ذات الأجزاء المختلفة والمتعددة التي لوحظ فيها ارتباط بين أجزائها، هذا المطلب بكل ما تقدم فيه من حيثيات مختلفة يجري حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل في قاعدة الفراغ والتجاوز، ما فيه فرق، يعني في الحقيقة ماذا نقول أن نحن، طبعاً هذه بلحاظ فعل الغير، و
ذاك بلحاظ فعل النفس، لما نقول إن هذا الفعل الذي أنا قمت به تم، أو تجاوزت عن جزئه مثلاً، تجاوزت عن السجود، عن الركوع، يعني دخلت في فعل يترتب عليه، يأتي بعده، عندئذٍ نقول ذيك ماهية، وأجزاؤها أخذت على هذا النسق وعلى هذا النحو، ولا تتم الصلاة التي فرغ منها إلا إذا كان المصلي بصدد امتثال أمر الحق تبارك وتعالى في الإتيان بهذه الصلاة، ثم سلم، فشك في نقصان جزء مثلاً، بما أن هذه الأجزاء يرتبط بعضها مع بعضها الآخر، نقول قد تمت هذه الماهية وفرغ منها، فتجري فيها قاعدة الفراغ أو التجاوز، هنا أيضاً نقول في قاعدة الصحة: هذه ماهية تامة قصد الغير أن يأتي بها على وفق ما هو مطلوب، فنستطيع أن نجري فيها قاعدة الصحة، كلا القاعدتين من باب واحد..

تطبيق:

ومن هذا القسم العهد واليمين والإيلاء، فإنها لم تشرع لآثارها المعهودة، لعدم تعلق الغرض بترتبها، وإنما حكم بها تبعاً لتمامية موضوعاتها، موضوعات تمت، ترتبت عليها أثارها، بس ماهيات في الأصل ما يصح أن نصف هذه الأمور بالصحة والفساد، بخلاف الطلاق لتضمنه الجعل والإنشاء، وكذا النذر بناءً على أحد المعنيين للنذر أنه تمليك، حيث يكون عدم وجوب الوفاء بالنذر يساوق ويساوي عدم ترتب ما جعل به، لا أنه مجرد التزام من الناذر كي يكون وجوب الوفاء به حكماً مباينا لمؤداه المجعول به ثابتاً في حالة دون حالة أخرى، يصير مثل العقد.

وأما الظهار فهو يبتني على الجعل والإنشاء بالنظر لحقيقته العرفية، فيقبل الإمضاء وعدم الإمضاء المساوقين للصحة والفساد، فالمفروض نقول هذا ظهار صحيح  وذاك ظهار فاسد، إلا أن ظاهر الأدلة الشرعية بطلان الظهار، وأنه ما يترتب عليه، هذه ما تصير أمه، لو قال أنت عليّ كظهر أمي، وإن ترتب عليه حرمة هذا العمل من باب العقوبة والإلزام، لا من باب التمثيل فيكون كسائر الأحكام المترتبة على موضوعاتها غير منشئ للصحة، يعني هو ما يريد أن يحقق هذا، وغير منشأ للصحة والفساد، يعني ما يصح أن نصف هذا الظهار بأنه فاسد وذاك ظهار بادئ ذي بدء، لكن قلنا بما أن القاعدة ارتكازية صح الوصف تجوزاً..

وكيف كان فالمعيار في الصحة والفساد هو الارتباطية بلحاظ الدخول في حيز الطلب، أو في ترتب الأثر الذي شرع لأجله العمل، بحيث كان العمل هو الغرض من تشريع هذه الماهية، دون الارتباطية في بقية الموضوع، موضوعات الآثار التي لم يشرع لأجلها الغرض، مثل القصاص وقلنا ماذا؟ الضمان أيضاً، نعم عدم اتصاف الموضوعات...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
